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  ملخّص

في القانون  اتكریسهات الإداریة ووسائل إلى المعلوموالولوج النفاذ في حق فهوم اللتبیان میهدف هذا البحث 
كونها دعائم أساسیة لتسهیل سبل مشاركة الجمهور في تسییر شؤونه المحلیة ، جزائري لا سیما في قانون البلدیةال

ل الحق في النفاذ إلى من إعما حدالتي ت عراقیلالكما ترمي الدراسة لتسلیط الضوء على . على مستوى البلدیة
الشؤون العامة على مستوى هذا الحق في الانخراط في مقاربة تسییر المخاطبین بمشاركة عرقل المعلومة، وت

ن مشاركة انو ، من قبیل محدودیة مجال الاطلاع على المداولات البلدیة، وانعدام قالمجالس الشعبیة البلدیة
  .الجمهور في تفعیل حق النفاذ في إطار المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة على مستوى البلدیة

  .التبلیغ، الإعلام، النشر، البلدیة النفاذ إلى المعلومة، مستخرجات المداولاتالحق في  :مفتاحیةالكلمات ال

Abstract: 

The legislator recognized the right of access to information in national law as the central 
pillar of the participation of citizens in the conduct of their local affairs and the establishment 
of participatory democracy, especially at the level of the municipal people's councils, as the 
basis of decentralization and the legal space most appropriate for the exercise of citizenship. 
The purpose of this research paper is to clarify the content of the right to access information 
and its tools in national law, how to activate it by citizens in the local management approach, 
and the limits that impede its effective implementation in order to achieve effective 
participation in the management and management of public affairs. 
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The right to information, access to information, extracts of deliberations, publication and 
notification, public consultation. 
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:مقدّمة  

والآلیة المؤسسیة الدستوریة ، الصعید المحليتعتبر الجماعات الإقلیمیة أداة ممارسة الحكم على 
إطار تدبیر الشأن العام المركزیة وهیئاتها المحلیة في السلطة بین السیاسي الهرمي التكامل التي تحقق 

لا یتوقف أهمیة الجماعات الإقلیمیة عند الجانب المؤسسي والسیاسي .وتجسید السیاسة التنمویة للدولة
قاعدة  م، باعتبارهمواطنینعلى ال المرفقي الإداري والانفتاح مقاربة كریس تفقط، بل یتعدى دورها إلى 

التمثیل الشعبي ومصدر الشرعیة وأصل التفویض السیاسي، الذي تستمد منه الجماعات الإقلیمیة شرعیتها 
  .الدیمقراطیة التمثیلیة

الحصري السیاسي یعد النمط  یمیة لمبید أن نظام التمثیل الدیمقراطي على مستوى الجماعات الإقل
القاعدي عن طریق نظام  لإدارة الشأن العام المحلي، بل رافقه نظام آخر لتدعیم مسار التمثیل الشعبي

المواطن تقریب أنجع تضمن  اتبآلی الجماعات الإقلیمیة تعضیدالمشاركة،حیث تتیح المقاربة التشاركیة 
نه في صنع السیاسة العمومیة المحلیة عمناص لا  فاعلاوتجعل منه  ،من مركز اتخاذ القرار المحلي

 الأمثل كونها الفضاء الأقرب والمجالس الشعبیة البلدیة، للا سیما القاعدي مستوى الوالتنمویة على 
  . لتجسید سیاسة القرب والانفتاح الإداري على المواطنین

الإداري في الدولة وفي هذا السیاق عمل المشرع الوطني من خلال سیاسة الإصلاح الدستوري و 
الذي كرس ، 1المتعلق بالبلدیة  10-11قانون مرحلي لنظام الدیمقراطیة التشاركیة، استهله بعلى تكریس 

فیما تضمن ،المادة الثانیة منهصراحة مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة من خلال نص 
ثم توج مسار تكریس الدیمقراطیة التشاركیة  منه، 14إلى 11في المواد منه هذا المبدأ الباب الثالث 

، حیث 2016مارس  6من الدستور عقب التعدیل الدستوري الأخیر المؤرخ في  15المحلیة بنص المادة 
  . نصت الفقرة الثالثة منه على أن الدولة تشجع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة

في القانون الوطني یقتضي بالضرورة إشراكا فعلیا للمواطنین س لكن تفعیل مبدأ المشاركة المكرّ 
وتنظیمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في سیاسة التسییر والتنمیة المحلیة على مستوى المجالس 
الشعبیة البلدیة، بما یضمن استشارة المواطنین وأخذ رأي الجمهور في مجریات ومقتضیات إدارة الشأن 

ئة والصحة والري والتعمیر والسكن وسائر المجالات المكونة لسیاسة التسییر والتنمیة العام المحلي كالبی
كما أن مشاركة الجمهور في تكریس مقاربة التسییر على مستوى البلدیة یتطلب تمكینه من . المحلیة

 مشاركتهلصون سبل الاطلاع والولوج إلیها، بها، أو ضمان حقه في  إعلامه المعلومة وتیسیر قنوات
  .مستوى البلديالعلى المحلیین المسؤولین وقیامه بحقه في رقابة ومتابعة أداء 

وانطلاقا من هذه الصلة الوثیقة التي تربط مبدأ المشاركة بالحق في الحصول على المعلومة، یكون 
البلدیة على مستوى المجالس  ات الإداریةحق المواطنین في النفاذ إلى المعلوملزاما على المشرع كفالة 

  .تمهیدا وتیسیرا لمشاركتهم الفاعلة والفعلیة في تسییر شؤونهم المحلیة
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في ظل القانون  حق في النفاذ إلى المعلومةدراسة وتحلیل دعائم ممارسة الإلى بحث ال اهدف هذیوعلیه 
  . تشاركیةفي سیاق إعمال المقاربة ال على مستوى المجالس الشعبیة البلدیةالوطني الراهن، وأدوات تفعلیه 

تعرقل تفعیل الحق في النفاذ إلى المعلومة في إطار كما تركز الدراسة على تبیان العقبات والحدود التي        
  :الإشكالیة التالیةمن خلال طرح وذلك مشاركة الجمهور في تسییر الشأن العام المحلي على مستوى البلدیة، 

في تحقیق مشاركة ناجعة للجمهور في إدارة  الإداریةات النفاذ إلى المعلومفي لحق أثر تكریس اما  
  الشأن العمومي على مستوى البلدیة في ظل التشریع والممارسة الراهنین؟

نة من ثلاثة ارتأینا إلى المطروحة عن الإشكالیة قصد الإجابة    ، بحیث محاوراعتماد خطة بحث مكوّ
 إلى المحور الثانيفي تطرقنا بینما ، حق النفاذ إلى المعلومة في القانون الوطني المحور الأول تضمن

المحور في ، ثم المقاربة التشاركیة على مستوى البلدیةحق في النفاذ إلى المعلومة في الآلیات تفعیل 
  .البلدیةحدود إعمال حق النفاذ إلى المعلومة الإداریة في المقاربة التشاركیة قمنا بتبیان ،لثالثا

  في القانون الوطني الإداریة في النفاذ إلى المعلومة الحق  :المحور الأول

من خلال مجموع نصوص  في القانون الوطني ات الإداریةالجزائر حق النفاذ إلى المعلوماعتمدت      
وتحسین نمط الخدمة  لإصلاح الإداري وتقریب الإدارة من المواطنینقانونیة متعددة ذات صلة بسیاسة ا

  .)أولا(العمومیة وترشید المرافق العمومیة في الدولة 

المقاربة التشاركیة على مستوى  قنینبت، كما ارتبط إقرار حق النفاذ إلى المعلومات الإداریة      
اعدي الجماعات الإقلیمیة لا سیما البلدیة لخصوصیتها السیاسیة والإداریة معا، كونها الجهاز التمثیلي الق

مصدر من تمكینه القانوني والفضاء المرفقي الأقرب لتقدیم الخدمة العمومیة للجمهور، وهو مما یستدعي 
  ).ثانیا(المحلي مجریات التسییر المعلومة لضمان مشاركته في 

  الإداریة حق النفاذ إلى المعلومة الإطار العام لتقنین / أولا

في سیاسة الانفتاح الإداري الإداریة في الجزائر مقترنا بالنفاذ إلى المعلومة جاء تقنین الحق في       
تعزیز ین لضمان فاعلیة الخدمة العمومیة،فضلا عن وتقریبها من المواطنالعمومیة  هامرافقوترشید  ،الدولة

  .العام الشأن تسییرمقتضیات في الحكامة  الإداریة وقواعد الشفافیة 

 في الدستور الإداریة حق النفاذ إلى المعلومة  -1

حق في النفاذ إلى المعلومة قام المؤسس الجزائري بتكریس ال 1على غرار العدید من الدساتیر المقارنة      
 من الدستور على 51حیث نصّت المادة  ،2 2016مارس6التعدیل الدستوري المؤرخ في الإداریة بموجب 

یلاحظ أن ".ونقلها مضمونان للمواطن الإحصائیات المعلومات والوثائق الإداریة والحصول على " : أنّ 
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 "الحصول"المؤسس اختار الإشارة إلى الحق في النفاذ إلى أو الولوج إلى المعلومة الإداریة باستعمال لفظ 
والذي نراه  "النفاذ"ل استعمال لفظ عكس نظیره التونسي الذي فضّ  ،أي اقتناء مصدر أو وثیقة المعلومة

مصطلحا قویا وصائبا للغایة في الدلالة على مدى تجسید ممارسة هذا الحق من طرف الأشخاص 
فتستعمل  3، أما في الممارسة الفرنسیة"الولوج"المؤسس المغربي مصطلح اعتمد بینما  ،المخاطبین به
  . L'accès à l'information)(: الصیغة التالیة

ار إلیها فإن تفعیل هذا الحق یقتضي إصدار قانون یفصل كیفیات ومهما یكن من أمر الصیغ المش
أحالت التي  4 .ذاتها 51إعماله، وهو الأمر الذي أشار إلیه المؤسس في نص الفقرة الثالثة من المادة 

  .تحدید كیفیات ممارسة هذا الحقمسألة على القانون 

 في الاتفاقیات الدولیة الإداریة الحق في النفاذ إلى المعلومة  -1

، الصلةالواردة في الصكوك الدولیة ذات  الإنسانالحق في النفاذ إلى المعلومة من حقوق یعتبر 
لكل إنسان الحق في حریة :" من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على 19حیث تنص المادة 

  5 "....هاالتعبیر ویشمل هذا الحق التماس أنواع المعلومات وتلقیها ونقل

كما أن إعماله یندرج ، الإنسانمن منظومة حقوق لا یتجزأ هذا الحق جزء وعلى هذ الأساس یعتبر 
والرقابة الشعبیة، المساءلة و ة یشفافیة الإدار المبدأ وفي مقدمتها العدید من مبادئ الحكامة في إطار تفعیل 

، لذلك تم إقراره صراحة في نص الإداريلما لها من دور فعّال في ترشید الخدمة العمومیة ومكافحة الفساد 
من اتفاقیة الاتحاد  09وكذا في نص المادة  ،6من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 13و10المادتین 
  .7لمنع ومكافحة الفساد الإفریقي
 في القوانین داریة الإالحق في النفاذ إلى المعلومة  -2

 القانون سبل على 51ة من المادة ثالثالفقرة النص صراحة في أحال قد  يالدستور المؤسس رغم أنّ       
  . إلى حد الآن لم یصدرفي الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة، إلا أنه كیفیات ممارسة الحق و 

متضمنة لنصوص خاصة ذات صلة بتطبیق الحق في النفاذ  القوانین الوطنیة بالمقابل جاءت بعض      
من  11المادة مثلا  تنصحسب علاقته بموضوع وطبیعة القانون المعني، بحیث  إلى المعلومة الإداریة

السلطات العمومیة بإعلام على إلزام ،8المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06قانون
 من الفسادالوثیقة بعملیة وتدابیر الوقایة لصلتها الإداریة  اتلوجهم للمعلومالجمهور وتیسیر سبل و 

مبدأ ، قد أقر 9المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03قانون كما نجد. ومكافحته
فضلا عن حق في الحصول على المعلومة البیئیة حسب المادة السابعة منه، الجمهور وحق  الإعلام

،طبقا لما المعلومات المتعلقة بالأخطار التي تصیب الأقالیم المتواجدین فیهاطنین في الحصول على الموا
  .10المذكورتنص علیه المادة التاسعة من القانون
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 اتفي التنظیمالإداریة الحق في النفاذ إلى المعلومة  -3
م للعلاقة بین الإدارة والمواطن  131-88 رقم مرسومیعد ال المرجعیة الأولى والوحیدة الأداة ،11المنظّ

لتكریس الحق في النفاذ إلى المعلومات الإداریة لا سیما في ظل انتفاء صدور القانون الخاص بكیفیات 
  .من الدستور 51تطبیق هذا الحق المنصوص علیه في المادة 

یمكن المواطنین من أن یطلعوا على المعلومات ": المرسوم المذكور على من 10نصت المادة لقد 
دعامة قانونیة هامة المرسوم ورغم مضي أكثر من ثلاثة عقود من صدوره یبقى هذا ...."والوثائق الإداریة

من الجمهور، المرافق الإداریة وتقریب  ،قواعد سیر الإدارة العمومیةلتجسید وتفعیل سبل ترشید وتحسین 
  . ة نمط الخدمة العمومیةوترقی الإداريوالترشید الحكامة وهذا ما ینطبق الآن تماما مع مقتضیات 

 "الإطار الخاص : "على مستوى البلدیةالإداریة حق في النفاذ إلى المعلومة ال/ ثانیا

القانونیة والعضویة بممارسة  علاقتهو  ات الإداریةالمعلومالنفاذ إلى لأهمیة تقنین الحق في اعتبارا 
في النفاذ إلى المعلومة الحق حرص المشرع على تكریس ، الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة

الأدوات القانونیة الخاصة بمقتضى في تسییر شؤونه على مستوى البلدیة، وذلك  جمهورالمشاركة  لضمان
  .بتنظیم المجالس الشعبیة البلدیة

 المتعلق بالبلدیة 10-11في قانونالإداریة حق النفاذ إلى المعلومة  -1
م لقواعد مشاركة المواطنین في القانوني والعملي المتعلق بالبلدیة الإطار  10-11قانون دیع المنظّ

ولذلك حرص . 12تسییر شؤونهم المحلیة بما في ذلك حقهم في النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة
المحلي، بغیة إقامة  المشرع على تقنین قواعد المشاركة فضلا عن دعائمها الأساسیة كمبدأ شفافیة التسییر

اتصال وثیق بین المجلس الشعبي البلدي مع المواطنین، لتمكینهم من المشاركة والوقوف على مجریات 
والحصول على  سیر الشؤون المحلیة، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومة والاطلاع على المداولات

  .الوثائق والقرارات
النفاذ إلى المعلومة واردا في الباب المتعلق بمشاركة و  الإعلاموعلى هذا الأساس نجد إقرار حق 

 14ینص في المادة المتعلق بالبلدیة، حیث  10-11المواطنین في تسییر شؤونهم العمومیة من قانون 
یمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وعلى القرارات " : منه

بینما أحالت الفقرة الثانیة من هذه المادة على التنظیم مسألة تحدید كیفیات الاطلاع على  ".البلدیة
  .مستخرجات مداولات وقرارات المجالس الشعبیة البلدیة

 الاطلاع على مستخرجات مداولات وقرارات المجالس الشعبیة البلدیة -2

بموجب إقرار المرسوم  ،البلدیةحق في النفاذ إلى المعلومة على مستوى ال رسّختقد كقاعدة عامة ف
الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبیة البلدیة  المحدد لكیفیات 190-16التنفیذي رقم 

  . المذكورة أعلاه 14، المجسّد لمحتوى الفقرة الثانیة من المادة13والقرارات البلدیة
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، لما یتضمنه داریةالإ النفاذ إلى المعلومة لحققانونیة محوریة ضمانة یشكّل المرسوم مما لا شك فیه أن هذا 
جراءات قانونیة تنظّم نطاق و كیفیات الولوج إلى المداولات والقرارات البلدیة، ودعامة أساسیة  من تدابیر وإ

لزم  في نفس الوقت لممارسة مبدأ مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العامة على مستوى البلدیة، حیث یُ
، لمواطنین حول تسییر شؤون البلدیةالبلدي باتخاذ التدابیر اللازمة لتسهیل إعلام ا رئیس المجلس الشعبي

  .فضلا عن ضمان عملیة النفاذ ومساعدتهم في الاطلاع على الوثائق والقرارات ذات الصلة
 في إطار النظام الداخلي النموذجي للبلدیة الإداریة النفاذ إلى المعلومة حق  -3

حق العن سیاسته الثابتة في تجسید  14المشرع من خلال النظام الداخلي النموذجي للبلدیة لقد أبان 
منه على حق  13في النفاذ إلى المعلومة على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة، حیث أكدت المادة 

  .15المواطنین في حضور جلسات ومداولات المجلس، كما شدّد المرسوم على إعلامهم بنتائجها كذلك
إقرار هذا الحق في إطار النظام الداخلي النموذجي للبلدیة، لا یعد قرینة قطعیة على أنّ  قدنعت

تكریس حق المواطنین في النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة فحسب، بل دلالة عن العلاقة العضویة 
النموذجي للبلدیة یعد الإطار بینه وبین مبدأ المشاركة في تسییر شؤونهم المحلیة، ذلك أنّ النظام الداخلي 

الاداة التنظیمیة لعمل اللجان وسیر المداولات واتخاذ  ، و16التوجیهي لسیر المجالس الشعبیة البلدیة
ز ضمان ولوج المواطنین إلى هذه القرارات وكافة النشاطات ذات الصلة بالتسییر البلدي، لذلك یعزّ 

المحلیة ویفعّل والتنمیة شاركتهم في سیاسة التسییر سبل م ،النشاطات واطلاعهم على مجریاتها مبدئیا
  . حقوقهم في ممارسة المواطنة

  المقاربة التشاركیة البلدیةفي الإداریة حق في النفاذ إلى المعلومة الآلیات تفعیل : المحور الثاني 
تسییر لالمقاربة التشاركیة إطار بتقسیم آلیات تفعیل الحق في النفاذ إلى المعلومة في المشرع قام 
فیما یتعلق ،)أولا(إلى قسمین متكاملین، بحیث یتضمن القسم الأول آلیة الإعلام الإداري  بلدیةالشؤون ال

  ).ثانیا(الاطلاع والحصول على المداولات والقرارات البلدیةالقسم الثاني بآلیة 
 مستوى البلدیةمشاركة على تفعیل مبدأ الضمان لالإعلام الإداري ك آلیة/ أولا -

تطبیق مبدأ البلدیة في المقاربة التشاركیة على مستوى إطار في الإداري  الإعلامحق یتمحور تفعیل 
علان نتائج  ،)1(علنیة الجلسات   . )3(رة العمومیةستشاوالا ،)2(المداولات البلدیة وإ

 مبدأ علنیة جلسات المجالس الشعبیة البلدیة -1
من الجماعات الإقلیمیة وتقریب لانفتاح داة  ةالبلدی ةالشعبیس یعتبر مبدأ علنیة جلسات المجال

الفقرة الأولى من المادة  تنصّ حیث ب، المحلي التشاركيالتسییر  إستراتیجیةفي  الجمهور وتیسیر انخراطه
وتكون مفتوحة . جلسات المجلس الشعبي البلدي علنیة": ، علىالمتعلق بالبلدیة10 -11من قانون  26

  ".البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولةلمواطني 
 ،17النظام الداخلي النموذجي للبلدیةمن خلال إقرار بشكل أكثر تفصیل المذكور المبدأ لقد تكرسّ 

  :للاطلاع على مجریات التسییر البلدي، أهمهامختلفة منافذ بحیث یضمن هذا الأخیر للجمهور 



  أوكیل محمد أمین      "البلدیة نموذجا:الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعیل مبدأ المشاركة"
 

249 
 

 أعمالهاول اوجد لجلسات المبرمجةتاریخ امعرفة حق   -  أ

انعقاد الجلسات المبرمجة على مستوى المجالس البلدیة الاطلاع على تاریخ ومكان یجوز للجمهور 
الخاصة بجداول الأعمال التي تضعها البلدیة في مداخل  اتمن خلال الإعلان،وذلك أعمالها حتوىمكذا و 

فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي  الإجراءرئیس المجلس الشعبي البلدي بهذا ویقوم .قاعات المداولات
  .من الاطلاع على المسائل المقترحة للتداول والحضور كذلكقصد تمكین الجمهور  ،18لحضور المداولات 

 المجلس الشعبي البلديالجمهور في حضور أشغال حق   - ب

لحضور في جلسات المجلس إتاحة الفرصة للجمهور لمبدأ علنیة الجلسات یقتضي تطبیق مبدئیا 
ف عن قرب  ،الشعبي . على مجریات التداول حول المسائل ذات الصلة بتدبیر شؤونه العامةقصد التعرّ

نت أنّ جلسات المجلس  ،المتعلق بالبلدیة 10- 11من قانون 26لجدیر بالملاحظة أنّ المادة  لعلاّ و  قد بیّ
ي بموضوع المداولة على حق كل مواطن معنبالذات بصفة عامة، لكن مع تأكیدها الجمهور مفتوحة أمام 

من الحضور ومتابعة مجریات المداولة، وذلك لضمان قدر أكبر من الشفافیة في سیر أعمال المجلس 
ومشروعیة قراراته، مع تأكید أحقیة المعنیین بالمداولة في الحضور والجلوس مقارنة بباقي الجمهور في 

من النظام الداخلي  14ادة حالة عجز قاعة الجلسات عن استیعاب كافة الحضور، حیث تنص الم
یحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصّص له على مستوى :" النموذجي للمجالس البلدیة

  . "قاعة المداولات في حدود الأماكن المتاحة لهم

 "النشر والتبلیغ: "الإعلان عن نتائج مداولات وأعمال المجلس الشعبي البلدي -2

ة المتخذبالمداولات والقرارات البلدیة الجمهور علام البلدي بمهام إیضطلع رئیس المجلس الشعبي 
تعد المداولات الأداة القانونیة لاتخاذ القرارات و . على مستوى البلدیة التسییر والتنمیة المحلیةسیاسة و 

عالج " :على 10- 11من قانون 52البلدیة وتقریر سیاسة التسییر المحلي وتنفیذها، حیث تنص المادة  ُ ی
ا الإفصاح  ".مجلس الشعبي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولاتال یتعذر عملیّ

عمد إلى الإعلان 19عن كامل مضمون المداولات ذلك أنها تكتسي طابعا مزدوجا تنظیمیا وتنفیذیا  ُ ، لذلك ی
یكون الإعلان عن مستخرج المداولة و .20عن مستخرج المداولة والذي یتضمن مضمون المداولة جزئیا 

تخص  إذا كان مضمونها ینطوي على أحكام عامة" النشر" :نوسیلتیعن طریق إحدى الصالحا للتنفیذ 
   .21لأحد المواطنین إن كانت أحكامها تخص مسائل فردیة" التبلیغ"، أو الجمهور

د رئیس المجلس الشعبي البلدي بإجراء النشر في نجد أن المشرع قد  أیام من تاریخ  8أجال قیّ
لصاق مستخرج المداولة في الأماكن المخصّصة لإعلام  ز التنفیذ، وذلك بتعلیق وإ دخول المداولة حیّ
الجمهور على مستوى مقر البلدیة أو المندوبیات، كما سمح له بالاستعانة بوسائط أخرى كالوسائل 

  .غیر أنها تبقى للأسف غیر مكرسّة في واقع الممارسة ،22الالكترونیة 
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 "آلیة الإعلام والمشاركة: "البلدیة الاستشارة العمومیة -3
في الوقت ذاته المحلیة وأداة  لجمهور في تسییر شؤونهآلیة لمشاركة االعمومیة الاستشارة تعتبر 

قناة اتصال مباشرة بین الجمهور وبین تعد  اكذلك، لأنهالإداریة لتكریس الحق في النفاذ إلى المعلومة 
طلاع عن الإجراءات التحضیریة لاتخاذ القرارات لابالهم المسؤولین عن اتخاذ القرار البلدي، تسمح 

بداء رأیهم ومقترحاتهم بشأنها ل بحیث  ،ومعرفتهم بمشاریع البلدیة المستقبلیة وإ هذه الآلیة للمسؤولین تخوّ
القضایا الهامة كالبیئة والتهیئة العمرانیة والتنمیة المحلیة ورصد موقفهم المحلیین استشارة المواطنین في 

علام أصحاب  23اتجاهها من جهة ، علاوة عن الافصاح صراحة عن سیاسة البلدیة في التسییر المحلي وإ
  . الشأن بها بشكل واضح وشفاف

یة، حیث جاء ق بالبلدالمتعل 10-11وعلى هذا الأساس قام المشرع بتقنین هذا الاجراء في قانون 
یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم ": ، الآتيمنه 11في نص المادة 

  ...."الثقافیةلتهیئة الاقتصادیة والاجتماعیة و خیارات وأولویات التنمیة وا واستشارتهم حول

 الاطلاع والحصول على مستخرجات المداولات والقرارات البلدیة آلیة/ ثانیا

النفاذ حق جوهر حق الاطلاع والحصول على القرارات البلدیة ومستخرجات مداولاتها آلیة  تبرعت
حق ،على عكس للاطلاع أو الحصول على المعلومةلأنه یقتضي انتقال الجمهور . الإداریة إلى المعلومة

  .24بإعلام الجمهورالإدارة قیام في  تمحوریالذي الإداري الاعلام 

تتمثل في البلدیة، آلیة قانونیة لتمكین المواطنین من الولوج إلى المعلومة على مستوى وضعت الدولة      
المحدد لكیفیات الاطلاع على مستخرجات 2016یونیو30المؤرخ في 190-16 رقم المرسوم التنفیذي

من  14بلدیة، حیث جاء تطبیقا لنص الفقرة الثالثة من المادة المجلس الشعبي البلدي والقرارات ال
حق المواطنین في الاطلاع على مستخرجات المداولات التي تنص على و  ،المتعلق بالبلدیة10-11قانون

  .والقرارات البلدیة

  حق المواطنین في الاطلاع على القرارات البلدیة -1

س المرسوم التنفیذي حق الاطلاع باعتباره القاعدة العامة، وذلك من خلال نص  190-16 رقم كرّ
المادة الثالثة منه التي شدّدت على حق المواطنین في الاطلاع على القرارات البلدیة، ماعدا مجالات 

  .محددة بنص القانون التي تعد استثناءً عن قاعدة الاطلاع

 إجراءات ممارسة حق الاطلاع  -  أ

لى مداولات البلدیة والقرارات الصادرة عنها بموجب طلب یحمل اسمه یحق لكل مواطن الاطلاع ع
وقد . 25د فیه الوثیقة المراد الاطلاع علیها وبیانته الشخصیة یوجهه لرئیس المجلس الشعبي البلدي، یحدّ 
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بإعفاء المعني عن إبداء أسباب ودوافع الإداري على القرارات البلدیة، ضمانة الاطلاع رسوم دعّم الم
علاوة على إلزام رئیس المجلس بضمان التسهیلات الضروریة لإنفاذ هذا . لاع في الطلب المذكورالاط

ولا یمكن الحق ومساعدة المعني على تحصیل طلبه في حال تعذر علیه تحدید الوثیقة المطلوبة بالضبط، 
  .26قصد الاطلاع عدم تسلیمهاسبب لبحفظ الوثیقة في الأرشیف ل م التحججیتأن 

 طلب الاطلاعمعالجة   - ب

یوم الفي نفس المقدم للمصالح البلدیة دراسة طلب الاطلاع یسمح المرسوم المذكور للمواطنین حق 
أما إن كان تاریخها یتعدى السنة . إذا كانت الوثیقة المطلوبة صادرة في السنة الجاریةالمقدّم فیه 

سنوات 10أیام، وفي حالة تجاوز تاریخ صدور الوثیقة  3سنوات فیتم معالجة الطلب في غضون 10ودون
على أن تتم عملیة الاطلاع بالمجان برفقة موظف . 27أیام 5فدراسة طلب الاطلاع علیها یتم في أجل 

 . وفي فضاء مخصّص لذلك
 حق المواطنین في الحصول على نسخ من القرارات البلدیة -2

ن  إجراءات صریحة لممارسة حق الحصول على الوثائق  190-16 رقم المرسوم التنفیذيتضمّ
حیث یقتضي الحصول على هذه الوثائق أو قرارات أو مستخرجات مداولات البلدیة تقدیم . والقرارات البلدیة

المعني طلبا متضمنا بیاناته الشخصیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي یحدّد فیه الوثیقة المطلوب 
ه نسخها على نفقته في المكان المخصص لذلك أو في مكان آخر تحت ویتسنى ل ،28الحصول علیها 

  . طائلة صلاحیتها للنسخ من دون تعرضها للتلف
على الوثائق یقتضي قیام مصلحة شخصیة للمعني وتبریر ذلك في نص  بید أنّ طلب الحصول

الأسباب، علاوة الطلب، بعكس حق الاطلاع الذي یحق لجمیع المواطنین الاستفادة منه ومن دون إبداء 
  .على أنّ المشرع لم یحدّد آجال لدراسة طلب النسخ مقارنة بطلب الاطلاع

ه في حالة رفض طلب الاطلاع أو النسخ، فإنّ قرار الرفض یتم إبلاغه للمعني  مهماو   یكن من أمر، فإنّ
  .في الدولة والذي یمكنه الطعن فیه أمام الجهات المختصة وفق التشریع النافذ ،29مع ذكر الأسباب 

  المقاربة التشاركیة البلدیةفي الإداریة حدود إعمال حق النفاذ إلى المعلومة  :المحور الثالث

الوطني لا یعد حق مطلقا یملك الجمهور  في التشریعالإداریة  اتالنفاذ إلى المعلومإقرار مبدأ إن 
،الأمر الذي الفعلیة ممارستهوعراقیل مرتبطة بشروط قیود  ه بشكل تلقائي، فثمةوالاستفادة منحریة التمتع 
  .)أولا(نطاق تفعلیه في المقاربة التشاركیة البلدیة من یحد بالنتیجة 

بشكل مباشر تقف لكنها ، أخرىموضوعیة قانونیة و عقبات عن تكشف الممارسة الراهنة وبالمقابل 
حول مما ی، البلدي التشاركي المعلومات الإداریة في إطار سیاسة التسییر حق النفاذ إلىتفعیل في وجه 

 .)ثانیا(على مستوى البلدیة ةالمحلیشؤونه في تسییر للجمهور حقیقیة وناجعة دون تحقیق مشاركة 
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 "الحدود غیر المباشرة": الإداریةعمال حق النفاذ إلى المعلومة العامة لإ حدودال/ أولا -

،والتي والموضوعیةقانونیة ال طالنفاذ إلى المعلومة الإداریة بمجموعة من الضوابد ممارسة حق تتقیّ 
  . على فعالیة ممارسة الجمهور لهذا الحق في سیاسة التسییر التشاركي على نطاق البلدیة بعدها تؤثر

 البلدیةالنظام العام كقید على حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة   -1

عقد جلسة حقه في لمجلس لكنه أبقى ل، جلسات المجلس الشعبي البلديقاعدة علنیة المشرع أقرّ 
المتعلق  10-11من قانون 26شروط التي حددتها الفقرة الثانیة من المادة المغلقة قائما متى تحققت 

وكذا الحالات  ،في دراسة الحالات التأدیبیة لأعضاء المجلس الشعبي البلديالشروط  تتعلق هذه. بالبلدیة
  .بالنظام العام المتعلقة

ن كان دیبیة واضحا الحالة الأولى المتعلقة بدراسة المسائل التأ منع الجمهور من الحضور في وإ
فإن في تسییر الشأن العام المحلي، الجمهور مشاركةتنظیمیة محضة لا صلة لها بشؤون لتعلقه بأمور 

نفاذ إلى مصدر المعلومة العمومیة القید المتصل بحالات النظام العام یبقى حاجزا معیقا للجمهور في ال
والتي  على مستوى البلدیة، نظرا للطبیعة العامة والواسعة للمقتضیات والحالات المندرجة في النظام العام

قد تتعلق بشؤون التسییر البلدي كالصحة یبقى تقریرها من صلاحیة المجلس الشعبي وحده، رغم أنها 
فلت یغیب عن علم الجمهور و العامة یالمسائل هذه العدید من إدارة جعل یمما ،والنظافة والبیئة العمومیة
  . هاى مجریاتمن إمكانیة اطلاعه عل

لأهم آلیة یملكها الجمهور للاطلاع والحصول على المعلومات البلدیة، بالنسبة هذا القید نجده كذلك 
د  تخرجات المداولات ات الاطلاع على مســالمتعلق بكیفی 190- 16 رقم المرسوم التنفیذيبحیث قیّ

النظام العام بعلى هذه الوثائق في المجالات المتعلقة والحصول الاطلاع من والقرارات البلدیة، المواطنین 
د قانون البلدیة في المادة البلدیة والأمر نفسه بالنسبة لنشر المداولات. 30 منه، رئیس  30، حیث قیّ

المجلس الشعبي البلدي، بعدم نشر المداولات المنطویة على حالات تأدیبیة أو المتعلقة بالحفاظ على 
  . النظام العام

 نسبیة مجال الاطلاع والحصول على القرارات البلدیة  -2

في سخ من القرارات البلدیة، فإنّ الأمر حق الاطلاع والحصول على نالقانوني لتكریس من الرغم بال
ولیس  ،المداولات فقطمن ) (Un extrait"مستخرج"و الحصول على أالاطلاع یبقى مقتصرا على الحقیقة 

  31 .مداولاتللالكاملة  نسخالعلى 

، حیث نص في حد ذاته یكتنفه الغموضمضمون مستخرج المداولات نجد أن علاوة على ذلك و 
 الجمهوریمنع مما  ،على أنّ المستخرج یتناول مضمون المداولة جزئیاالنموذجي للبلدیات النظام الداخلي 



  أوكیل محمد أمین      "البلدیة نموذجا:الحق في النفاذ إلى المعلومة كأساس لتفعیل مبدأ المشاركة"
 

253 
 

، كونه الوثیقة الأساسیة التي ینصب علیها حق الاطلاعه البیانات والعناصر المكونة لجمیع معرفة  من
العناصر جمیع تحدید بالتفصیل داخلي النموذجي النظام التولى التي مضمون المداولة وهذا بعكس 

  .28 تهوالبیانات التي تتضمنها هذه الوثیقة في نص ماد

في  ات الإداریةفي الاطلاع أو الحصول على المعلومیكون حق الجمهور  اســـــعلى هذا الأسو 
دا بمجامة ــــــفي تسییر شؤونه العنطاق مشاركته  یتضمنه اوز مداها ما ــــــیتجلا الات محدودة جدا، ــــــمقیّ

سلطة المجلس رف و ــــتصاضعا لــــــاح عنه خــــداولة، والذي یبقى تقدیر مضمونه وحدود الإفصــــــالممستخرج 
  .فقط الشعبي البلدي

 الحصول على القرارات والوثائق البلدیة منع الجمهور من -3

سبقت الإشارة إلى أن مقتضى النفاذ إلى المعلومة الإداریة یتطلب ضمان حق الاطلاع أي معاینة 
  .على المعلومات والوثائقالوثائق والقرارات الإداریة في عین المكان، وحق الحصول 

 الأهم كونه یتیح الاحتفاظ بالوثائق ویسمح بتداولها بین الجمهور وبمناقشتهاالحق  یعد هذا الأخیرو 
المتعلق بآلیة الاطلاع والحصول  190-16 تنفیذي رقمومع ذلك فإننا نجد المرسوم ال. بشكل أوثق وفعال

على القرارات والوثائق البلدیة، یسمح للجمهور بالاطلاع على الوثائق الإداریة فقط، لكنه یخلو تماما من 
دا بصاحب ال هالإشارة لحق مصلحة فقط حسب ما تنص في الحصول علیها، بحیث یجعل هذا الحق مقیّ

من دون الجمهور أو تنظیمات  یتمتع به المعني فقط ، مما یجعله بمثابة حق شخصيمنه 11المادة 
في تسییر الشؤون البلدیة السیاسیة في سیاق المشاركة إطلاقا لا یمكنه تفعیله بالتالي و ، المجتمع المدني

  .فاقد للصفة العامةلأنه 
 "الحدود المباشرة: "البلدیةدینامیكیة المشاركة في إلى المعلومات  حدود تفعیل حق النفاذ/ ثانیا

مباشرة  حعلى مستوى المجالس البلدیة لأطر وقنوات خاصة تسمالراهنة تفتقر الدینامیكیة التشاركیة 
رافعة لممارسة المشاركة الجماهریة في  اباعتباره،بتفعیل حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومات البلدیة

  .على مستوى البلدیةوالتنمیة المحلیة  العمومي التسییرشؤون 
 في جلسات المجلس الشعبي البلدي  لجمهورل ةصوریمشاركة  -1

ها لا فیفإن حضور الجمهور المجالس الشعبیة البلدیة، جلسات بالرغم من إقرار المشرع مبدأ علنیة 
التدخل والمناقشة أو الاقتراح أو المشاركة كذلك أن الجمهور یفتقر لأدوات  یعدو أن یكون أمرا شكلیا فقط،
بل أن النظام الداخلي النموذجي المساهمة في إثراء مجریات المداولات، تقدیم الملتمسات أو العرائض 

ذا ما یجعل وه، 32للبلدیات یلزم صراحة الحضور بالتزام الصمت ویحضر علیهم المشاركة في النقاش 
ة في الجمهور بالنتیجة یقف في موضع الملاحظ والمتابع فقط، بدل المساهمة  صنع السیاسة الفعلیّ

  . ةالبلدیشؤونه لتسییر العمومیة 



  أوكیل محمد أمین      "البلدیة نموذجا:المعلومة كأساس لتفعیل مبدأ المشاركة الحق في النفاذ إلى"
 

254 
 

 المداولات الجلسات و أشغال إعداد من المشاركة في الجمهور إقصاء  -2

بأدوار عدیدة في تنظیم وتسییر أشغال المجلس، حیث یرأس رئیس المجلس الشعبي البلدي  ستأثری
صلاحیة ضبط نظام سیر المداولات كما یضطلع ب .على مداولاته الإشراف إدارة جلساته ویتولى و  هدورات

عداد جدول أعمال المجلس بعد استشارة و  ، ویحق له ولأغلبیة الأعضاء إضافة أي نقاط للمناقشة النوابإ
یكون تمثیل الجمهور وسائر تنظیمات المجتمع المدني والفاعلین على هذا الأساس و  . 33أثناء المداولات

ثراء جدول أعمالها،  عداد أشغال مداولات المجالس الشعبیة البلدیة، وإ المحلیین منعدما تماما في تحضیر وإ
ا في وهذا ما یبقي دور الجمهور منحصر أي مسألة ذات صلة بتسییر شؤونهم العامة،  أو حتى اقتراح

الفعلي في  الإسهامالاستعلام فقط حول جدول الأعمال وتاریخ ومكان عقد الجلسات والمداولات، دون 
 التهیئة أشغال المجلس البلدي وهندسة معالمه الأساسیة في میادین التسییر أو بنودعملیة تحضیر 

  .التنمیة المحلیةو 

 لجان المجلس الشعبي البلديتغییب الجمهور عن المشاركة في  -3

 البلدیة الهیاكل الأبرز في تنظیم المجالس الشعبیة البلدیة، بحیث تعد الأدواتاللجان  تبرتع
التسییر العمومي على مستوى البلدیة، لا سیما ما یتعلق بمجالات مسائل  مناقشة ومعالجةالأساسیة ل

فة للشؤون الاجتماعیة بالإضا ،الاستثمار والمالیة والتهیئة والتعمیر والعمران والصحة والبیئة والنظافة
من النظام الداخلي النموذجي للمجالس  40أنّ نص الفقرة الثالثة من المادة بید . 34والثقافیة والریاضیة 

الأمر الذي یجعل الجمهور  ،الشعبي البلديالشعبیة البلدیة، یشدّد على الطابع السري للجان المجلس 
المشاركة والمساهمة في سیاسة التسییر والتنمیة معرفة مجریات بة تماما عن وخاصة منظمات المدني مغیّ 

  . العمومیة البلدیة

  :خاتمة

ة المحلیة، لأنه التشاركییعتبر حق النفاذ إلى المعلومة الإداریة دعامة أساسیة لممارسة الدیمقراطیة 
كونه یعد  على سیاسة التسییر العمومي على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة، الجمهوریتیح إطلاع 

تجسید المقاربة التشاركیة التنمویة البلدیة وعاملا أساسیا في صنع السیاسة العمومیة فاعلا محوریا في 
  .وتدبیر الشأن العام المحلي فیها

الجمهور في النفاذ إلى المعلومة تبیان مدى تكریس حق لنا هذه الدراسة ومن هذا المنطلق أتاحت 
لیكون من الدستور،  51على إقراره في بنص المادة ؤسس، والتي حرص المالإداریة في التشریع الوطني

-88المرسوم المتعلق بالبلدیة، وكذا  10-11في قانون ،لاسیما تتویجا للعدید من النصوص المكرسة له
المتعلق بآلیة  190-16المرسوم  بالإضافة إلىارة، المتعلق بتنظیم العلاقة بین المواطن والإد 131
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المتعلق بالنظام  105-03الاطلاع والحصول على مستخرجات المداولات البلدیة، والمرسوم التنفیذي 
  . الداخلي النموذجي للبلدیات

لكن تكریس حق النفاذ إلى المعلومة الإداریة في القانون الوطني، لم یحمل الدعائم الضروریة 
ظرة منه لتفعیله في المقاربة التشاركیة البلدیة، كون تمكین الجمهور من المعلومة الإداریة لا یكون والمنت

سقاطهافي صلب المشاركة،  ذا سمح للجمهور بتفعیلهاكافیا وفعالا إلا إ في إنتاج السیاسة المحلیة  وإ
  . لأنه الهدف الأسمى من الحق في النفاذ إلى المعلومة العمومیةوالتسییر العمومي 

عن العدید من العوارض القانونیة والتنظیمیة والموضوعیة وعلى هذا الأساس كشفت لنا الدراسة 
التي لا زالت تعیق سبل تفعیل النفاذ إلى المعلومة باعتبارها المادة الأساسیة للمشاركة في تسیر الشأن 

مشفوعة بالحلول والاقتراحات  التالیة ملاحظاتعلى مستوى البلدیة، یمكن تلخیصها في الالعام المحلي 
  :التي نراها مناسبة لتجاوزها، كما یلي

المتعلقة بتطبیق الحق في الحصول على  ةصدور العدید من النصوص القانونینلحظ تأخر   - أ
من  1فقرة  51ون المادةالمعلومات الإداریة، لا سیما نص القانون الخاص بكیفیات تطبیق مضم

لذلك نوصي . الدستور المتعلقة بحق المواطنین في الحصول على المعلومات والوثائق الإداریة
بضرورة التعجیل بصدوره لما یحمله من فوائد عملیة وضمانات قانونیة في كیفیات ومجال تطبیق 

 .حق النفاذ إلى المعلومة
لذلك فإن التحجج به دوما لعدم تمكین الجمهور من  یعتر مجال النظام العام واسعا ورحبا للغایة  -  ب

النفاذ إلى المعلومة الإداریة، قد یعطّل تحقیق مشاركة سیاسیة محلیة فاعلة في العدید من 
المجالات ذات الصلة بتسییر الشأن العام المحلي، كالصحة العمومیة والبیئة والتعمیر وغیرها، 

مشرع لا سیما عن طریق مراجعة قانون البلدیة، ولذلك نرى أنه من الضروري بمكان تدخل ال
لتبیان المجالات المندرجة في إطار النظام العام بالتحدید التي یتعذر فیها ضمان مجال النفاذ إلى 

 .المعلومة الإداریة فیها
المتعلق بآلیة الاطلاع والحصول على مستخرجات  190-16ینبغي مراجعة المرسوم الرئاسي  -  ت

وذلك في باعتباره جوهر ممارسة النفاذ إلى المعلومة على مستوى البلدیة، المداولات البلدیة، 
 :النقاط التالیة

لیها بالتفصیل، حتى یتمكن الجمهور تحدید مضمون مستخرج المداولة والبیانات التي یشملها النفاذ إ -
ة للمجلس من ممارسة حقه في الحصول على المعلومة الإداریة، ولا تبق في ید رئیس السلطة التقدیری

 .الشعبي البلدي وحده
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تمكین الجمهور ككل لا سیما تنظیمات المجتمع المدني والجمعیات تحدیدا من حق الاطلاع على  -
تخص المواطنین  190-16المعلومة على مستوى البلدیة، اعتبارا لأن النصوص الحالیة كالمرسوم 

 .فقط
یتمكن الجمهور من الاستفادة منه، إضفاء الصفة العمومیة على حق الحصول على المعلومة حتى  -

، وهذا مناف تماما للقصد كون المرسوم المذكور یمنح هذا الحق لأصحاب المصلحة الشخصیة فقط
التسییر العمومي ولیس حمایة مقتضیات ومسائل من مبدأ النفاذ إلى المعلومة الإداریة الذي یخص 

 . المصالح الشخصیة للمواطن
یل المعلومة العمومیة في قنوات المشاركة السیاسیة على مستوى استحداث آلیات قانونیة لتفع  -  ث

، وذلك من قبیل هیاكل البلدیة ككل، لا سیما جلسات المجلس الشعبي البلدي، والمداولات واللجان
تمكین الجمهور من حق التدخل والاقتراح والمناقشة في الجلسات، أو التماس نقاط في جداول 

رائض للجان، حتى تتحقق المشاركة الفعلیة للجمهور في سیاسة الأعمال أو تقدیم ملتمسات وع
 .التسییر والتنمیة على مستوى البلدیة
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 .من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبیة البلدیة، مرجع نفسه 32المادة  :انظر -15
المتعلق بالبلدیة، مسألة تحدید قواعد سیر المجالس  10- 11من قانون 16لقد أحالت نص المادة  :انظر -16

على النظام الداخلي النموذجي للبلدیة، حیث تنص المادة الثانیة منه الشعبیة البلدیة والشروط الخاصة لعملها 
یحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسیر المجلس الشعبي البلدي طبقا : "على

 .، مرجع سابق"لأحكام القانون المتعلق بالبلدیة
یتعلق بالنظام الداخلي 2013مارس 17في مؤرخ 105- 13من مرسوم تنفیذي رقم 13نص المادة  :انظر -17

 .النموذجي للمجالس الشعبیة البلدیة، مرجع سابق
 ع سابقالمتعلق بالبلدیة، مرج 10-11من قانون 22نص المادة  :انظر -18
تتضمن المداولة بیانات تنظیمیة بالإضافة لقرار المجلس والدوافع والظروف المحیطة باتخاذه فضلا عن   -19

 :نظرا.ملخص عن محضر الجلسة
المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبیة  105- 13من المرسوم التنفیذي 28و  27المادتیننص 

 .البلدیة، مرجع سابق
 .، مرجع نفسه105- 13من المرسوم التنفیذي  31حسب ما تنص علیه المادة  -20
 .المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون97نص المادة :انظر -21
المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبیة  105-13من المرسوم التنفیذي  32مادةنص ال :انظر -22

 .البلدیة، مرجع سابق
، "إشكالات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة"محمد أمین أوكیل،  :انظر -23

د   .195.، ص)2019( 02العدد ،5مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة الشلف، المجلّ
 .194.المرجع نفسه، ص :انظر -24
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، المحدد لكیفیات الاطلاع على 190- 16المرسوم التنفیذيمن  7المادة من  2و1نص الفقرتین :انظر -25
 .مستخرجات المداولات مرجع سابق

 .مرجع نفسه، 7المادة نص  :انظر -26
 .نفسه ، مرجع5نص المادة :انظر -27
  .، مرجع نفسه8نص المادة :انظر -28
 .، مرجع نفسه10نص المادة  :انظر -29
 .، مرجع نفسه4نص المادة  :انظر -30
المتعلق بالاطلاع والحصول على مستخرجات المداولات والقرارات  190- 16بحیث یتضمن المرسوم التنفیذي -31

 . كما یستدل من عنوانه، ولیس المداولة كاملة" مستخرج المداولة"البلدیة، حق الاطلاع أو الحصول على 
 .   من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الشعبیة البلدیة، مرجع سابق 15نص المادة :انظر -32
  .مرجع نفسه 7نص المادة  :انظر -33
  .المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون 31نص المادة  :انظر -34

  
 
 


